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الحمد لله الذي تنزه في كماله عن الشبيه والنظير, وتقدس في جلاله عن أن تدركه الأبصار, أو تحيط به 

الأفكار, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هدى الله به كل حائر, وأحيا به معالم الإسلام والشعائر 

والكبائر وعلى أله وأصحابه ذوي الفضل السائر صلاة وسلاما دائمين متلازمين وشفعه في الصغائر 

  أعدهما يوم القيامة من أعظم الذخائر.

لضمان الوفاء  اولغيره  هي سلطات تتقرر للدائن على مال معين مملوك لمدينه التبعية  إن الحقوق العينية

بحق شخصي، وتتبعه في وجوده وفي انقضائه،  لوفاءابالدين، فهي لا تقوم مستقلة بذاتها، بل تنشأ لضمان 

رة على شئ معين ، وهي حقوق عينية، لأنها تعطي لصاحبها سلطة مباش«التبعية»ولذلك سميت بـــ

«.التأمينات العينية»بـ أيضا  ضمانًا خاصًا للوفاء بحقه، لذلك فهي تعرفالدائن  بالذات، وهي تخول  

ل معين يكون مملوكا للمدين أو لغيره ,لغرض استيفاء الدائن حقه وتتضمن التأمينات العينية تخصيص ما

من هذا المال سواء بقي في ملكية الراهن أو خرج منه، وتنقسم التامينات إلى عدة أنواع منها تأمينات 
 اتفاقية في الرهن التأميني والرهن الحيازي وتأمينات قانونية تتمثل في: حق الامتياز.

من مزايا لصاحبها فهي لا تخرج  لما تحققه من أهم وسائل دعم الائتمان ينية إن فكرة التأمينات الع

إذ يبقى محتفظًا بسلطته  ,ا لا تغل يد مالكه عن التصرف فيهالعقارات من ملكية صاحبها فضلًا عن أنه

عليه كمالك، وهذه هي ميزة الرهن لذلك عمدت التشريعات المدنية إلى إقرار حقوق للراهن على العقار 

 المرهون، ومنها حقه في التصرف في العقار المرهون.

أن أي ولكي يقوم الرهن بدوره المهم في مجال الائتمان لابد أن يكون حق ملكية الراهن موجود ومستقرًا,

شياء المستقبلية يكون ي وقت ابرام العقد , فان رهن الأأيكون موجود وقت الرهن ,  أن المرهون يجب

نه لا يجوز رهن المال أمملوكا للراهن مما يترتب على ذلك  ن يكونأنه يشترط في العقار أباطلا , كما 

ي لازما أقرا في ذمة الراهن ي يكون مستأن يكون دين مستقر أكما انه يشترط في الرهن  يضا ,أالمستقبل 

بحيث لا يمكن فسخه , او ماله الى الاستقرار , اما الدين غير مستقر , فانه لا يصح الرهن فيه .   

 

 

وقد قيد المشرع العراقي الدائن المرتهن عند اللجوء إلى التنفيذ على المرهون أن يكون ذلك وفقاً 

المرهون في المزاد العلني لاستحصال  تكفل تحقيق الرهن، عن طريق بيع  للإجراءات المحددة قانوناً التي

 (1316 )حقه من ثمن هذا المال.فأي اتفاق يعُدِل هذا الحق يعُد باطلاً. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة

دون إذاحل الدين الموثق بالرهن التأميني ولم يوفِ، جاز للمرتهن )من القانون المدني العراقي على أنه

حاجة للحصول على حكم أن يقدم سند الرهن التأميني إلى الدائرة المختصة، وأن يطلب بيع العقار 

.(المرهون وفقًا للإجراءات المقررة في البيوع الجبرية وفقًا لقانون التنفيذ....  

ف الماد ِي لا تثبتُ لغير المالك, فهي سلُطة تتميَّز عن غيره من ال حقوق العينية وإذا كانت سلُطة التصرُّ

فات المادية التي من شأنها أن تزيد من قيمة  الأصلية الأخرى. فإن من حق الراهن أن يجُري التصرُّ

فات  فات التي تنقص قيمة المرهون، أو يترتب على هذه التصرُّ المرهون، ويمتنع عليه إجراء التصرُّ

 مساس بسلامة الرهن. 
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فاً قانونياً بنقل ملكيَّته لىشخصٍ آخَر  ف بحقه تصرُّ كما أن صاحب حق الملكية )الراهن( له أن يتصرَّ

ف ناقل للملكية كالبيع وا ويستطيع أن يرتب للغير على الشيء حقا عينياً  لوصية والوقف ,بمقتضى تصرُّ

 كحق انتفاع أو ارتفاق أو يقي ِدها برهن..

ع العراقي للراهن فات القانونية ومنها إقرار حقوق عينية تنبثِقُ مِن ملكيَّته لهذا  أقر المشر ِ القيام بالتصرُّ

العقار, دون النظر إلى صفة هذه الحقوق الأصلية أو التبعية, إذْ أن مباشرةَ هذه الحقوق لا يكون نافذاً في 

(، 1334وفقاً للمادة )مواجَهة الدائن المرتهن مادام إنشاؤها قد جاء تالياً لتسليم المرهون أو تسجيله 

( من القانون المدني العراقي.1295)  



- 4 - 
 

 أولًا: أهمية الدراسة 

, لذا؛ ارتأينا أن نسلط الضوء على جزئية هامة لهذا العقد,لم تحظ المهمة  يعد عقد الرهن من العقود المدنية

العقارية بما لهما من  إذ يرتبط موضوع البحث بحق الملكية العقارية والتأمين ,بالقدر الكافي من الاهتمام

أهمية كبيرة, وكذلك ضرورة حفظ التوازن بين المصالح لأطراف العقد المنشئ لحق الرهن والغير عنه, 

يلاحظ  التطور المطرد لدور عقد الرهن في الوقت الحاضر, لاسيما بعد مستجدات الرهن العقاري و

ة اللجوء لضمان الديون بالرهن، وفي والتطورات الحاصلة في مجال تداول الأموال واستثمارها وزياد

.المقابل عدم ايلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم من قبل الباحثين القانونين   

 ثانيًا: مشكلة البحث

في  تحديد مفهوم سلطة التصرف في العقار المرهون مبينا نطاق سلطة  حثلبتتركز اشكالية هذا ا

للحفاظ على ضمانات الدائن المرتهن من تصرف في العقار التصرف فيه , وما الدور الذي يلعبه المشرع 

يعيق استيفاء حقه ,والسؤال الجوهري ماحكم تصرفات الراهن في العقار المرهون  أو تصرف مضرا به ؟

 أحكام  وجود قيد تشريعي على حرية الراهن في تصرف في عقاره في ضوء ئمدما و و وصية أبيعا 

وهل يمكن للراهن الاستفادة من ثمار المرهون ؟ أم أن وجود حق قارنة ؟ تشريعات المالالقانون العراقي و

؟وهل هنالك اختلاف في الحكم بين الرهن التاميني والرهن الحيازي فيما  الدائن المرتهن يحول دون ذلك

؟حثالبيخص   

 ثالثاً: نطاق الدراسة 

يتقيد نطاق دراستنا بسلطة تصرف الراهن في العقار المرهون أي بأحد الحقوق التامينية وليس جميعها , 

 فلا يخفى على القارى ان التامينات العينية منها ماهو نتيجة اتفاق بين كلا من الدائن والمدين سواء أكان 

راستنا حقوق الامتياز المقررة بنص عن نطاق دالاتفاق رسميا ام كان الاتفاق عرفيا اي حيازيا , ويخرج 

تتبلور أهدافه في تحقيق التوازن  بين  البحثالقانون كأحد الحقوق العينية التبعية ,فضلا عن ان مضمون 

حق الراهن في التمتع بسلطاته المقررة قانونا , ومنه سلطة تصرف في المرهون  , وحق الدائن المرتهن 

اء دينه ,لذا :تركزت الدراسة في ضوابط سلطة الراهن في في الحفاظ على المرهون ضمانا لاستيف

 التصرف في  العقار المرهون .

 

 رابعًا: منهجية البحث 

لقد اعتمدت الباحثة في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال دراسة وتحليل 

م، وقانون التسجيل 1951 لسنة 40النصوص المتعلقة بموضوع البحث في القانون المدني العراقي رقم 

والقانون الفرنسي، والمقارنه بينهما نظرًا لاختلاف أحكام القانونين  العقاري، والقانون المدني المصري

 المذكورين فيما يخص موضوع البحث، وكذلك الإشارة إلى الفقه الاسلامي عند الاقتضاء.

 خامسًا: خطة البحث: 

 لم تتضح هذه الدراسة من جوانبها المتعددة إلا من خلال خطة هيكلية تألفت على النحو التالي:

 مقدمة عامة، وقد اشتملت على: أهمية البحث، ومشكلته، ومنهج البحث.
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الفصل الأول: مفهوم سلطة تصرف الراهن  في العقار المرهون, وسنقسمه الى مبحثين نتناول في المبحث 

للتعريف بسلطة التصرف ل طة التصرف ,وذلك بتقيسمه الى مطلبين ,نخصص الاوالأول ماهية سل

ونخصص المطلب الثاني لتمييز سلطة التصرف عن غيرها من أوضاع قانونية مشابهه، وسنعالج في 

اول في المطلب الأول نالمبحث الثاني نطاق سلطة الراهن في التصرف وذلك بتقسيمه إلى مطلبين نت

الثاني تصرفات الراهن بعد حلول الأجل. المطلب  ل حلول الأجل الدين، وفيتصرفات الراهن قب  

الفصل الثاني: حكم تصرفات الراهن في العقار المرهون, وسنقسمه إلى مبحثين,نتناول في المبحث الأول 

حكم تصرف الراهن في العقار المرهون تصرفا مادياً,وذلك بتقسيمه إلى مطلبين الأول لحكم تصرف 

ضارًا، والثاني:حكم تصرف الراهن  في العقار المرهون تصرفاً نافعاً،  افي العقار المرهون تصرفالراهن 

وسنتناول في المبحث الثاني حكم تصرف الراهن  في العقار المرهون تصرفاً قانونياً, وذلك بتقسيمه إلى 

ف الراهن في العقار ، والثاني لحكم تصرُّ مطلبين نخصص الأول لتصرفات ناقلة لملكية العقار المرهون 

ثم انهيت  البحث بخاتمة، تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي المرهون بتقرير حق عيني، 

 استخلصتها من البحث، وأخيرًا، ذكرت المصادر التي استعنت بها في البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


